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الملخص 

هدفت الدراســـة إلى التعرف على جدولة الديون في المصارف الإســـامية، 
ومدى التزامها بضوابط الشـــريعة الإســـامية عند اجرائهـــا لعملية جدولة 
الديون، وبيان كيفية إجراء البنك الإســـامي الأردنـــي لعملية جدولة الديون.
وذلـــك نظرًا لمعاناة العديـــد من العماء من معيقات فـــي خدمة ديونهم، 
والحاجة إلـــى إيجاد حلول تمكنهم من ســـداد ديونهم ســـواء في المصارف 
الإســـامية والتقليديـــة، ولكـــن تبقـــى مســـألة مشـــروعية هـــذه الحلول، 
واســـتخدمت الدراســـة المنهج الوصفـــي التحليلي للوقـــوف على موضوع 

الدراسة.
وتوصلت الدراســـة إلـــى أن عملية جدولـــة الدين هي مجـــرد تأجيل وتخفيف 
مؤقـــت في عـــبء الديـــن، ويـــزول أثرها بعـــد فتـــرة، ويتزايد عـــبء الدين 
بســـبب تزايـــد الدين مرة أخـــرى، وتتم عمليـــة الجدولة في البنك الإســـامي 

الأردنـــي بدون زيـــادة على أصـــل الدين.
وتوصي الدراســـة بإمكانية الوقاية من مشـــكلة الديون المتعثرة من خال 
وضع سياســـات إرشـــادية واســـتثمارية للعميل من خال دراســـة وضعه 
وهل يوجد إمكانية لاســـتمرار نشـــاطه وســـمعته الجيدة ووفاءه بالتزاماته 

. بقاً سا

الكلمات المفتاحية: جدولة الديون، الديون المتعثرة، المصارف الإسامية 
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Abstract

The study aimed to identify debt scheduling in Islamic banks, and 
the extent of their commitment to the controls of Islamic Sharia 
when carrying out the debt scheduling process, and to explain 
how the Jordan Islamic Bank carries out the debt scheduling 
process.
This is due to the suffering of many customers from obstacles in 
servicing their debts, and the need to find solutions that enable 
them to pay their debts in both Islamic and traditional banks, but 
the question of the legitimacy of these solutions remains, and 
The study used the descriptive analytical approach to address 
the subject of the study.
The study concluded that the debt scheduling process is merely 
a postponement and temporary relief in the debt burden, and its 
effect disappears after a period, and the debt burden increases 
due to the increase in debt again, and the scheduling process is 
carried out in the Jordan Islamic Bank without an increase in the 
principal debt.
The study recommends the possibility of preventing the problem 
of bad debts by setting advisory and investment policies for 
the customer by studying his situation and whether there is a 
possibility for his activity and good reputation to continue and 
fulfill his previous obligations.

Keywords: Debt rescheduling, bad debts, Islamic banks
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المقدمة

إن عـــدم قـــدرة المدينيـــن على ســـداد الأقســـاط وتكاليفها فـــي المواعيد 
المتفـــق عليها مع المصارف هي الســـبب فـــي طلب إعـــادة ترتيب لجدول 
الســـداد وهو ما يســـمى بجدولة الدين، وبظهور المصارف الإسامية التي 
تتعامـــل مـــع عمائها فـــي الغالب عـــن طريـــق الالتزامات الآجلـــة فتصبح 
دائنة لهم ســـواء أكان الديـــن ناتجا عن عقد بيـــع المرابحـــة ، أم البيع الآجل، 
ظهرت المشـــكلة وهي خســـارة المصـــرف عوائد الديون المتأخرة بســـبب 
عجـــز العمـــاء أو مماطلتهم عن دفع أقســـاطهم المســـتحقة عليهم لذا 
أصبحـــت الحاجـــة ملحـــة لإيجاد حلـــول لأزمـــة المديونيـــة التي باتت شـــبحا 
يطـــارد الجهـــات الدائنة والمدينـــة، واســـتخدمت المصارف جدولـــة الديون 

. الديون  لتســـوية  كطريقة 

مشكلة الدراسة:
 يعانـــي الكثيـــر مـــن مصاعب في خدمـــة ديونهم ومـــن هنا تظهـــر الحاجة 
إلـــى إيجـــاد حلـــول لأزمـــة المديونيـــة، وظهرت فـــي المصارف الإســـامية 
والتقليديـــة ما يســـمى بـ )جدولـــة الديون(، وجـــاءت هذه الدراســـة للإجابة 
على الســـؤال الرئيـــس: ما مـــدى مشـــروعية جدولـــة الديون كمـــا تجريها 

الإســـامية؟ المصارف 
ويتفرع عنه عدة أسئلة:

أهداف الدراسة:

ما ماهية جدولة الديون ؟
كيف تتم عملية جدولة الديون في البنك الإسامي الأردني؟

ما الفـــرق بين المصـــارف الإســـامية والمصـــارف التقليدية عنـــد إجراء 
عمليـــة جدولة ديون عمائها غيـــر القادرين على تســـديد مديونياتهم.؟

1

1

2

3

التعرف على ماهية جدولة الديون.
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حدود الدراسة :
ســـتتناول الدراســـة جدولة الديون في البنك الإســـامي الأردنـــي كنموذج 

للمصارف الإســـامية.
 

الدراسات السابقة:
وردت العديد من الدراســـات التي تناولت الديون المتعثرة، وحســـب إطاع 
الباحثيـــن بعض الدراســـات اشـــارت إلى مســـألة جدولة الديـــون وفيما يلي 

عـــرض لأهم الدراســـات التي لها صلـــة بالموضوع:
      دراســـة الـــداوود )2000(، »إدارة الديـــون المتعثرة لدى البنـــوك التجارية في 

الأردن«.
تناولت الدراســـة الديون المتعثـــرة في البنوك التجارية، وبينت أســـباب تعثر 
القـــروض وآثارها، وطرق معالجة الديون، وتوصلت الدراســـة إلى أن جدولة 

الديون إحدى طرق معالجـــة تعثر الديون.
      دراســـة الصـــوا )2003(،« الشـــرط الجزائـــي فـــي الديـــون دراســـة فقهية 

نة ر مقا
 تناولت الدراســـة الشـــرط الجزائي في الديون، والتعويض التأخيري المترتب 
علـــى التأخير فـــي الســـداد الدين من جهـــة المديـــن المماطـــل، وتوصلت 

الدراســـة إلى إن حكمهمـــا التحريم. 
      دراسة حداد )2005(، »الديون المتعثرة في البنوك التجارية في الأردن« 

تناولت الدراســـة تعثر التســـهيات الائتمانيـــة في البنـــوك التجارية العاملة 
فـــي الأردن والطـــرق المثلـــى لمواجهة خطر تعثـــر التســـهيات الائتمانية، 

2

3

4

بيـــان مدى التزام المصارف الإســـامية بضوابط الشـــريعة الإســـامية 
عند اجرائهـــا لعملية جدولـــة الديون.

بيان كيفية إجراء البنك الإسامي الأردني لعملية جدولة الديون؟
بيـــان الفرق بيـــن المصارف الإســـامية والمصارف التقليديـــة عند إجراء 

الديون. جدولـــة  إعادة  عملية 
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وتوصلت الدراســـة إلى وجـــود عاقة بين تعثـــر التســـهيات الائتمانية في 
البنـــوك التجارية الأردنية وكل من السياســـة الائتمانيـــة المتبعة والعوامل 

بالبنك  الخارجيـــة المحيطة 
      دراســـة القرة داغي )2007(، » مشـــكلة الديـــون المتأخرات وكيفية ضمانها 

الإسامية« البنوك  في 
 تناولت الدراســـة مشـــكلة المتأخرات فـــي الديون وذلك بتأخـــر العميل عن 
ســـداد ديونـــه للمصرف الإســـامي ومماطلتـــه، وتوصلت الدراســـة إلى ما 
يمكـــن اعتباره مـــن الحلول الجذرية مثـــل غرامات التأخير، والشـــرط الجزائي 

والتعويـــض عن طريق القضـــاء أو التحكيم 
      دراســـة قـــادري وساســـي )2017(، »إدارة الديـــون المتعثـــرة فـــي البنوك 

» مية سا لإ ا
تناولـــت الدراســـة مشـــكلة الديـــون المتعثـــرة  فـــي المصارف الإســـامية 
وطـــرق معالجتها، وتوصلت الدراســـة إلـــى أن من اهم معالجات مشـــكلة 
الديـــون المتعثرة في المصارف الإســـامية الضمانات العينية والشـــخصية، 

وفـــرض غرامـــات على المتأخـــر وتوجيهها إلـــى أغراض الخيـــر والبر.  
      دراســـة ديدح )2021(، »جدولـــة الدين في المصـــارف التقليدية والمصارف 

الإسامية«
تناولـــت الدراســـة جدولـــة الديـــون فـــي المصـــارف التقليديـــة والمصارف 
الإســـامية، وكيف تتم عمليـــة الجدولة فيهمـــا، وتوصلت الدراســـة إلى أن 

جدولـــة الديـــون بزيـــادة المبلغ هـــو ربا المحرم شـــرعا.

إضافة الدراسة
بعد اســـتعراض الدراســـات الســـابقة، والتعرف على أهدافها، وما توصلت 
إليه، وحســـب حـــدود معرفـــة الباحثيـــن، فأن هذه الدراســـات لـــم تتعرض 
إلـــى كيفية إجـــراء عملية جدولـــة الديون فـــي المصارف الإســـامية ومدى 
التزامها بضوابط الشـــريعة الإســـامية. ولهذا جاءت هذه الدراســـة لتركز 
كيـــف تتم عمليـــة الجدولـــة في المصـــارف الإســـامية والبنك الإســـامي 
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الأردنـــي، من خال عـــرض أســـاليب جدولة الديـــون وبيان مـــدى توافقها 
الإسامية. الشـــريعة  مع 

منهج البحث:
 تقوم الدراســـة على تناول الموضـــوع من خال المنهـــج الوصفي التحليلي 
بالحصـــول علـــى المعلومات الخاصـــة بموضـــوع البحث مـــن مصادرها، ثم 

تحليلهـــا للتوصل إلـــى نتائج البحث.

المطلب الاول: جدولة الديون

الفرع الأول: الديون المتعثرة
  قبـــل التعـــرف علـــى كيفية إجـــراء جدولـــة الديـــن وصورها فـــي المصارف 
التقليديـــة والإســـامية لابد من الإشـــارة إلـــى التعرف على ماهيـــة الديون 
المتعثـــرة وبيـــان أســـبابها للوصـــول إلـــى عمليـــة الجدولة كأســـلوب من 

أســـاليب المعالجة التـــي تتبعهـــا المصارف.
الديـــن المتعثـــر هـــو ذلـــك الجـــزء غيـــر المســـدد أو الرصيـــد المتبقـــي من 
المعامـــات التـــي جرت بالائتمان، ويشـــمل هـــذا المفهوم القـــروض التي 
تعرضـــت اتفاقيـــات دفعهـــا بيـــن المصـــرف والمقترضيـــن إلـــى مخالفات 
أساســـية نتـــج عنها عـــدم قـــدرة المصـــرف على تحصيـــل تلـــك القروض 
وفوائدها، الأمر الـــذي يجعل من احتمالية خســـارة المصرف لتلك القروض 

.)2008 )الربيعـــي،  مرتفعة 
 ومـــن أهـــم أســـباب تعثـــر الديـــون مـــا يتعلـــق بالبنـــك، ومنها مـــا يتعلق 

بالعميـــل، وقـــد تكـــون أســـباب خارجـــة عـــن إرادة البنـــك والعميل.
عاقة جدولة الدين بتعثر السداد

تعتبر عمليـــة الجدولة مـــن أهم طرق معالجـــة الديون المتعثـــرة فالاتفاق 
علـــى إعادة الجدولة يعني منح تســـهيات للعميل المتعثـــر وإعطائه فرصة 
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لإعـــادة تنظيـــم إعمالـــه ليتمكن مـــن تحقيق عائد مناســـب يكفي لســـداد 
وأعبائها. ديونه 

الفرع الثاني: جدولة الدين
تعـــرف جدولة الديـــن بأنها اتفاق مـــا بين الدائـــن والمدين، يرمـــي إلى تغيير 

آجال اســـتحقاق أقســـاط ســـداد الأموال المقترضة )بلوناس، 1996(.
وتعـــرف بأنها اتفاق من جديـــد بين المدين )المقتـــرض( والدائن )المقرض( 
على شـــروط جديدة تخـــص القرض الســـابق، لم يلتـــزم المديـــن بتنفيذها، 

كمـــا جاء في العقـــد المبرم بيـــن الطرفين،
أي هـــي الاتفاق مع الجهـــة الدائنة على وضـــع جدول جديد للوفـــاء بالدين، 
وقـــد تغطي إعـــادة الجدولـــة أصل الديـــن وحده وقـــد تغطي أصـــل الدين 

والفوائد ) اســـماعيل، 1996(.
ويـــرى بعض الخبراء أن عمليـــة إعادة الجدولة هي بمثابـــة دين جديد يعطيه 

الدائن للمدين الذي يطلب تأجيل الســـداد )زكي، 1985(.

الفرع الثالث: العوامل التي تعتمد عليها جدولة الديون
صـــدق العميل فـــي تحديد شـــروط الجدولـــة، وهذا يعتمد علـــى تجارب 
البنك الســـابقة معه وهـــل كان يفـــي بالتزاماته وهل ظروفـــه المالية 
تمكنه مـــن الالتـــزام بوعـــوده. وإذا لم يكـــن للبنك تعامل ســـابق معه 
يمكن الاســـتعام من الســـوق ومن الأشـــخاص الذين يتعامل معهم 
ســـواء المورديـــن أو الذين يبيـــع لهم بضاعتـــه ومحاولـــة التعرف على 

مـــدى صدقه والتزامـــه بأقواله.
يجـــب الأخذ بعين الاعتبار بـــأن تكون الجدولة تناســـب إمكانيات العميل 
للســـداد خصوصـــاً مـــن حيـــث قيمة القســـط وموعـــد ســـداده ومدة 
الجدولة، وذلك بان تتـــاءم وموعد التدفقات النقديـــة للعميل ومقدار 
ما يمكن تســـييله من أصولـــه المرهونـــة أو غير المرهونـــة ) الملكاوي، 

.)2010

1

2
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المطلب الثاني: جدولة الديون في المصارف التقليدية

الفرع الأول:  جدولة الديون في المصارف التقليدية 
1-التعامل المصرفي بالفوائد

  الفائـــدة فـــي اللغـــة مـــا يأتي الإنســـان من نفـــع مـــادي أو معنـــوي، )ابن 
منظـــور،1999(، وهـــذا يلتقي مع معنـــى الربا فـــي اللغة وهو الزيـــادة، )ابن 
منظـــور،1999(. والفائـــدة التـــي تتعامل بها البنـــوك لا تختلف عـــن الربا، بل 

هـــي عيـــن الربا ومـــا هي إلا زيـــادة مشـــروطة في قـــرض مؤجل.
تحريـــم الربـــا ورد في القـــرآن الكريم والســـنة النبوية وهو مـــن الكبائر ومن 
بَا  مَـــا الْبَيْعُ مِثْـــلُ الرِّ هُمْ قَالُـــواْ إنَِّ الســـبع الموبقـــات، قال تعالـــى: » ذَلِـــكَ بِأَنَّ
بَا« )ســـورة البقرة،آية 275(، وعـــن جابر قال لعن  مَ الرِّ هُ الْبَيْـــعَ وَحَرَّ وَأَحَـــلَّ اللَّ
رســـول الله صـــل الله عليـــه وســـلم: آكل الربا وموكلـــه وكاتبه وشـــاهديه 

3

4

5

قـــد يتنازل البنـــك عن جزء مـــن أرباحـــه عند إعـــداد الجدولـــة وذلك إما 
بالتخلي عـــن بعض الفوائد التي احتســـبها على العميـــل، أو الفوائد التي 
ســـيتم احتســـابها عليه وهذا يســـاعد البنك فـــي الوصول إلى تســـوية 
وديـــة مع العميـــل وقبـــول مقترحات البنك فـــي التســـوية المطروحة 

.)2000 )الداوود، 
وحالة الأســـواق المالية، ســـواء عالمياً أو إقليميا أو محلياً، التي قد تسود 
البنـــك خـــال فتـــرة الجدولة، يجـــب أن لا تغفل عنهـــا البنـــوك الدائنة ) 

.)2000 الداوود، 
علـــى البنـــك أن يقـــارن بين جدولـــة الديـــن المتبقـــي وبين اللجـــوء إلى 
القضـــاء ومقدار ما يمكـــن تحصيله من الدين بواســـطة القضاء والمدة 
الازمـــة لذلك، فـــإذا وجد أن تحصيل الدين ســـيؤدي إلـــى تحصيله بمده 
طويلة وأقســـاط متدنيـــة، فعليه القبـــول بالجدولة مع إعفـــاء العميل 

من كل أو جـــزء من الفوائد ) الـــداوود، 2000(.
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وقال هم ســـواء. )النيســـابوري، 2010(
2-أنواع التعامل المصرفي في البنوك التقليدية

ينقسم التعامل المصرفي إلى نوعين: 
النوع الأول: الأعمال الخدمية:

وهـــي التـــي تتعلـــق بالنواحـــي الخدمية التـــي يقدمهـــا المصرف إلـــى زبائنه 
والمتعامليـــن معـــه بالأجر، )الأميـــن، 2000(.

النوع الثاني: أعمال الإقراض والتسليف 
وهـــي نوع مـــن التعامل المصرفـــي تدخله الفائـــدة في الغالـــب لأن هناك 
من القروض والســـلف قد يكون حســـناً للـــه تعالى بدون فائـــدة، )الامين، 

.)2000
3-إجراء عملية جدولة الدين في المصارف التقليدية

إن مـــا يدعو المصارف التقليدية والإســـامية إلى إجراء عمليـــة جدولة الدين 
هو ارتفاع مســـتوى الديون المتعثـــرة التي أصبحت أزمة تواجـــه البنوك في 
الفتـــرة الحاليـــة وبعد فشـــل العماء في الســـداد لعـــدم توافر الســـيولة 

المشـــاريع. من  عدد  وتراجع 

مراحل عملية الجدولة في البنوك التقليدية:

بالنســـبة للجهة المســـؤولة عـــن جدولة الديـــون في المصارف ســـواء 
التقليديـــة أو الإســـامية هي ما تســـمى بدائـــرة تعديل الائتمـــان ولها 
تســـميات مختلفـــة منهـــا دائـــرة المتابعـــة والتحصيل ودائـــرة تحصيل 

الخاصة. والأصـــول 
قبـــل أن تتخذ هـــذه الدائرة مع العميـــل المتعثر أي إجـــراء يجب أن يتولد 
لـــدى البنـــك قناعة بأن الديـــن قد وصل إلـــى درجة عالية مـــن الخطورة 
بحيـــث يمكـــن اعتبـــاره ديناً مشـــكوكاً فيه وذلـــك بوجود معاييـــر كثيرة 

.)2005 )حـــداد،  منها  البنك  لدى 
عدم سداد الدين رغم استحقاقه لمدة لا تقل عن ثاثة أشهر.  

التدهور الحاد للمركز المالي للعميل.  

أ

ب

1

2
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ومـــن ثـــم يقوم البنـــك بالاتصـــال مع الأشـــخاص الذيـــن تعثـــرت ديونهم 
والاجتمـــاع بهـــم أما فـــي التســـديد الـــودي حيـــث إن البنـــك لا يرغب في 
الشـــروع في اتخاذ الإجـــراءات القانونية بحق هؤلاء العمـــاء إلا في الحالات 
الضروريـــة، لأن الهـــدف هـــو تحصيـــل حقوق البنك بأســـرع وقـــت ممكن 
ودون تحميـــل العميـــل لمزيـــد مـــن المصاريـــف والرســـوم التـــي تتطلبها 

القانونية. الإجـــراءات 
4-دواعي جدولة الدين في الاقتصاد التقليدي:

بالنسبة للمدين:

بالنسبة للدائن:

الإجـــراءات التـــي تتخـــذ بحـــق العميل المتعثـــر قبـــل اتخاذ قـــرار جدولة 
ديونـــه: تتعامل دائرة متابعـــة الائتمان مع كل حالة بمـــا يتاءم وأوضاع 

صاحبهـــا المالية ومقـــدار الضمانات المتوفـــرة للبنك.

أ

أ

ب

ت

ث

ج

ت

3

4

انخفـــاض قيمـــة الضمانـــات التـــي قدمها العميـــل تأميناً لســـداد 
الذي حصـــل عليه. الديـــن 

هروب العميل لخارج الباد.

تجنـــب تكاليف عدم الوفـــاء بالدين فعـــدم الوفاء بالديـــن والتنكر له قد 
يؤدي إلى نتائج ســـلبية تتمثل في إعان إفاســـه )خضيـــر، 2002(.

فشـــل المدينين فـــي إيجاد بديـــل لتخفيف عـــبء الديـــن، أي العجز عن 
الســـداد بخاف إعادة الجدولة )خضيـــر، 2002(.

لتحويل الديـــون القصيرة إلى ديـــون طويلة. فإن الجدولـــة تتيح للمدين 
أخذ وقـــت أطول لاتخاذ تدابير معينة لســـداد الديون ) الملـــكاوي، 2010(.

تجنـــب الحجـــر على أموالـــه أو اللجـــوء إلـــى التقاضي مما يحملـــه نفقات 
. فية ضا إ

عجـــز المدين عن الســـداد لعدم تحمله القســـط الشـــهري، فرغبة منه 
بالالتزام مع تقليل القســـط وفـــاء بديونه.

تجنـــب تكاليف فـــرض العقوبات علـــى المدينيـــن حيث لا يجنـــي منافع 
مباشـــرة من جراء فرض العقوبات على المديـــن والحجز على ممتلكاته، 
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5-فوائد التأخير 
إذا تأخـــر عميل البنك التقليدي عن ســـداد قيمة القـــرض والفوائد في تاريخ 
الاســـتحقاق تطبق عليه القاعدة الجاهلية المشـــهورة )إمـــا أن تقضي وإما 
أن تربـــي( ويقصـــد بذلـــك فوائد التأخيـــر التي يفرضهـــا البنك علـــى العميل 

. لمتعثر ا
و هـــي الفوائـــد المســـتحقة عند التأخيـــر في تنفيـــذ التزام محلـــه دفع مبلغ 
مـــن النقـــود أيـــا كان مصدر هـــذا الالتـــزام، عقـــداً أو إرادة منفـــردة أو عماً 
غير مشـــروع أو كســـباً دون ســـبب أو نص للقانـــون، فهذا الالتـــزام )دفع 
النقـــود( يقبـــل التنفيذ العيني دائمـــاً ولا محل للمطالبة فيـــه عن التعويض 
عـــن عدم التنفيـــذ، فتقتصـــر المطالبة فيه علـــى التعويض عـــن التأخير في 

الكريـــم، 2008(. ) عبد  تنفيذه 
حالات المدين الذي تفرض عليها فوائد التأخير ) هندي، 2000(:

ب

ت

ث

ج

ولكنـــه قد يتعرض لضغـــوط وتكاليف قضائيـــة ) خضير، 2002(.
من اجـــل تجنب إعان الإفاس أو التوقف عن الســـداد وذلك لمصلحة 

والمدين. الدائن 
 يســـعى كل من الدائـــن والمدين إلى الوصـــول إلى إطالة فترة ســـداد 
الديـــون والوصـــول إلى شـــروط أخرى لتســـوية أعباء هـــذه الديون في 

.)1978 )زكي،  المستقبل 
لتحقيـــق فوائد اقتصادية تضمـــن للدائن الحصول علـــى أمواله وتعطي 

للمديـــن فترة تأجيـــل تتيح له إعـــادة ترتيب ديونه. 
تعـــد جدولـــة الديـــون خير مثـــال علـــى محاولـــة التصـــدي للمديونية إذا 
عملـــت على تخفيف الأعبـــاء المترتبة على الديون بزيادة درجة تيســـيرها 

وانخفاض أســـعار الفائـــدة فيها. 

العميـــل القادر وغيـــر الراغب في الســـداد، فـــإن فوائـــد التأخير تفرض 
. ساً سا أ

العميل الراغب في الســـداد وغير القادر مؤقتـــا أي يعاني من صعوبات 
مؤقتـــة، فـــا تتخـــذ بشـــأنه أي إجـــراءات تعســـفية، بـــل يحـــاول البنك 

1

2
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6-الشرط الجزائي
وهـــو بنـــد عقـــدي، يدرجـــه المتعاقدان فـــي عقدهمـــا أو في اتفـــاق لاحق، 
لضمـــان احترام العقـــد وكفالة تنفيذه، بحيـــث أنه إذا أخـــل المتعاقد بالتزامه 

أدى مبلغـــا معينا للمتعاقـــد الآخر ) ابو ســـعد، 2001(.
والشـــرط الجزائـــي من الشـــروط الجعلية، والشـــرط الجعلي هـــو ما يكون 
اشـــتراطه بتصـــرف الإنســـان، وإرادته، فيجعل بعـــض عقـــوده أو التزاماته 
معلقة عليـــه، أو مرتبطة به، بحيـــث إذا لم يتحقق ذلك الأمـــر لا تتحقق تلك 

العقود والالتزامـــات ) اليمني، 2006(.
أنواع الشرط الجزائي

وهـــو نوعـــان: النـــوع الأول: هو مـــا كان مقرراً لعـــدم تنفيـــذ الأعمال على 
الوجـــه المتفق عليـــه أو تأخيرها عن الوقـــت المحدد وحكمه الجـــواز ، والنوع 
الثانـــي: هو مـــا كان مقرراً لتأخير الوفـــاء بالديون، وهو غيـــر جائز لأنه صريح 

. الربا
إذًا الشـــرط الجزائـــي الـــذي تتعامل بـــه المصـــارف التقليدية باطـــل إذا كان 

متعلـــق بتأخيـــر الوفـــاء بالديون، فهـــو من الربـــا المحرم.
7-دور البنك المركزي في عملية جدولة الديون

يجب الإشـــارة إلـــى دور البنـــك المركزي فـــي عملية الجدولة فـــي المصارف 
التقليديـــة والإســـامية حيـــث أنـــه اصـــدر تعليمـــات تصنيف التســـهيات 
الائتمانيـــة واحتســـاب مخصـــص التدنـــي واحتياطـــي المخاطـــر المصرفية 
العامة وجميع المصـــارف ملزمة بهذه التعليمات )البنـــك المركزي الاردني، 

.)2009
وقد جـــاء بخصـــوص جدولـــة الدين تحـــت بنـــد رابعـــاً: جدولة التســـهيات 
الائتمانيـــة غيـــر العاملة أن البنـــك لا يقوم بعمليـــة الجدولة أكثـــر من ثاث 
مـــرات. وأنه يتـــم التوقف عن احتســـاب الفوائـــد على القـــرض المتعثر بعد 

مســـاعدته للخروج مـــن الأزمة.
العميـــل الراغـــب في الســـداد ولكنه غيـــر قـــادر حالياً أو مســـتقباً على 

ســـداد ما عليـــه مـــن التزامات، فـــإن البنك يلجـــأ إلى التفاهـــم معه.
3
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مضـــي )90( يوم مـــن تاريخ التوقف عن الدفـــع وبالتالي هو حـــدد المدة التي 
تعطـــى للعميل قبـــل القيام بجدولـــة ديونه.

المطلب الثالث: جدولة الديون في البنك الاسلامي الأردني

الفـــرع الأول: صيـــغ التمويـــل الإســـامية في البنك الإســـامي 
الأردني

يقـــوم البنك الإســـامي الأردني بجميـــع أوجه النشـــاط المصرفي وســـائر 
عمليات التمويل والاســـتثمار المنظمة على أســـاس غير ربـــوي ومن أوجه 

بها: يقوم  التي  الاســـتثمار 
المرابحـــة: وهي بيع الســـلعة بمثل الثمن الذي اشـــتراها بـــه البائع مع 

زيـــادة ربح معلوم متفـــق عليه ) ابـــن قدامة،1981(.
المرابحـــة للآمر بالشـــراء: تُعـــرف بأنهـــا: »بيع البنـــك إلى عميلـــه )الآمر 
بالشـــراء( ســـلعة بزيادة محددة على ثمنها أو تكلفتها بعـــد تحديد تلك 
الزيـــادة )ربـــح المرابحة فـــي الوعـــد(«. وتســـمى بالمرابحـــة المصرفية ) 

التقرير الســـنوي، البنك الاســـامي الاردنـــي، 2010(.
المضاربـــة: هـــي تقـــوم علـــى أســـاس أن يكـــون المال من شـــخص 
والعمل من شـــخص آخر على أن يكـــون الربح بينهما بحســـب الاتفاق، 

والخســـارة على صاحـــب رأس المال ) شـــبير، 2007(
ويدخـــل البنك الإســـامي الأردنـــي طرفا فـــي عمليات الاســـتثمار من 
هذا النـــوع بأن يقـــدم النقد الـــازم كليا أو جزئيـــا لتمويل عمليـــة تجارية 
محددة يقـــوم بالعمل فيها شـــخص آخر على أســـاس المشـــاركة في 

الربح أو الخســـارة حســـب التطبيقات الشـــرعية المعتمدة .
المشـــاركة: التمويل بالمشـــاركة فـــي البنك الإســـامي الأردني يقوم 
بتقديـــم البنك والعميل المال بنســـب متســـاوية أو متفاوتـــه من اجل 

إنشـــاء مشـــروع جديد أو المســـاهمة في مشروع
 قائـــم، بحيـــث يصبـــح كل واحد منهمـــا متملـــكا حصة فـــي رأس المال 
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الفـــرع الثانـــي: إجراء عمليـــة جدولـــة الدين في البنك الإســـامي 
الأردني

أولًا: مراحـــل جدولـــة الديـــون في البنـــك الإســـامي الأردني ) ابـــو العز، 
 )2012

بصفـــة ثابتـــة أو متناقصـــة ومســـتحقة لنصيبه مـــن الأرباح. وتقســـم 
الخســـارة على قدر حصة كل شـــريك في رأس المال ولا يصح اشـــتراط 

خاف ذلـــك) التقرير الســـنوي، البنك الاســـامي الاردنـــي،2010(.
التأجير المنتهـــي بالتمليك: وهي الإجارة التي تنتهي بتملك المســـتأجر 
الموجـــودات المؤجـــرة وتأخذ عدة صور حســـبما ورد في معيـــار الإجارة 
والإجـــارة المنتهية بالتمليـــك الصادر عـــن هيئة المحاســـبة والمراجعة 

والإسامية. المالية  للمؤسســـات 
ويقوم البنك الإســـامي الأردني لوســـائل نقل من طائـــرات ومركبات 
مختلفـــة، وآلات ومعـــدات، وعقـــارات، وغيرها وتأجيرهـــا لفترة محددة 
علـــى أن يتملكهـــا المســـتأجر فـــي نهايـــة تلك المـــدة في حـــال أوفى 

البنك المبرم مـــع  بشـــروط العقد 
القرض الحســـن: للبنك الإســـامي الأردني دور اجتماعي متميز يعمل 
على تعزيز القيـــم الروحية والخلقية في المجتمـــع وتوثيق أواصر الترابط 
والتراحـــم بيـــن أبنائـــه من خـــال أنشـــطته، فيقـــوم البنك الإســـامي 
الأردني بتقديم القروض الحســـنة مباشـــرة للأفراد ولغايـــات اجتماعية 
كالتعليـــم والعاج والزواج )التقرير الســـنوي، البنك الاســـامي الاردني، 

.)2010

5

4

تســـمى الجهة المســـؤولة عـــن جدولة الديـــون في البنك الإســـامي 
والتحصيل(. المتابعـــة  )دائـــرة  الأردني 

تتعامل البنوك الإســـامية مع كل عميل حســـب أوضاعـــه المالية، من 
خـــال إجراء دراســـات ائتمانية لمعرفة مدى مقدرته على الســـداد.

يقـــوم البنك بالاتصال مـــع العميـــل المتعثر للوصول إلى حل لتســـوية 
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يمكـــن معالجـــة المماطلة فـــي الديون في حـــال تأخر العميل عن الســـداد 
من خـــال تعهـــده بتقديم نســـبة معينة زيـــادة علـــى الدين ليقـــوم البنك 
بصرفهـــا فـــي جهـــات الخير تحـــت رقابـــة الهيئة الشـــرعية، وهذا يُشـــكل 
ضغطا علـــى المدين المماطـــل ويتضمن عدم تســـاهله في الســـداد، لأن 

الماحـــظ أن المدينيـــن يهتمون بســـداد الديـــون الخالية مـــن الفوائد. 
ثانيا: حكم اخذ الأجرة  مقابل عملية جدولة الديون

لا يجـــوز تقاضي مقابـــل عن جدولـــة الديـــون، ولا يجوز احتســـاب تعويض 
علـــى التأخير)الفتاوي الشـــرعية، رقم4(.

وبالنســـبة للبنك الإســـامي الأردني فأنه يقوم بأخذ عمولة مقطوعة تقدر 
بالمصاريف الإداريـــة والقضائية التي تحملها البنك مـــن أجل تحصيل الدين، 

وتقدر أيضا بالجهـــد المبذول من قبل العاملين بالبنـــك ) ابو العز،2012(.

الفرع الثالث: صور جدولة الديون في المصارف 
       الشرط الجزائي والموقف الفقهي منه

يعـــرف الشـــرط الجزائي في الفقه الإســـامي هو التزام زائـــد، يتفق بموجبه 
المتعاقـــدان على تعييـــن التعويض الشـــرعي الذي يُســـتحق عنـــد الإحال 

الاختيـــاري المضر بالمشـــترط ) اليمني، 2006(.
تطبيقات الشرط الجزائي في عقود الديون المعاصرة

       البيع بالتقسيط في عقود البنوك التقليدية:
وهـــو الـــذي يؤجل فيـــه الثمـــن، وذلك بـــأن لا يدفع فـــي الحال، بـــل يؤجل 

ويدفـــع أقســـاطاً متفرقة فـــي أوقات معينـــة ) الحســـيني، 1999(.

الديـــون قبل اللجوء إلـــى القضاء.
اللجوء إلى جدولة الديون غير عاملة.

يقوم البنك الإســـامي الأردنـــي بجدولة الديون غيـــر عاملة وذلك بمنح 
المدين المعســـر مهلة دون أي زيـــادة على أصل الدين.

يمكـــن إجراء عمليـــة مرابحة جديـــدة بالاتفـــاق بين البنـــك ولعميل على 
ربح أكثـــر لتغطية مـــا فات البنك بســـبب جدولـــة الدين.
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بعـــض عقـــود البيع بالتقســـيط تنـــص على الشـــرط الجزائي. ومـــن صورة 
ذلـــك أن يشـــترط البائـــع علـــى المشـــتري أنه فـــي حالـــة تأخره في ســـداد 
الأقســـاط فـــي الأوقـــات المتفـــق عليها وفـــق الشـــروط المتفـــق عليها 
يفـــرض عليه زيـــادة مقدرة علـــى أصل الديـــن. وحكمـــه أنه ربـــا محرم لأن 
البيع بالتقســـيط دين فدخول الشـــرط الجزائي عليه محـــرم، لأنه ربا ) مجمع 

الفقه الاســـامي، قرار رقـــم9)3\12(2000(.
       القرض المصرفي ) البنكي ( في عقود البنوك التقليدية:

وهـــو إعطاء البنـــك العميل مـــالا ًإلى أجـــل، أو آجـــال معينة بشـــرط زيادة 
فائـــدة معينـــة على رأس المال. وليـــس في هذا من القرض إلا اســـمه وإلا 

فهـــو ربا القـــروض المعروف بربـــا الجاهلية ) اليمنـــي، 2006(.
وصورته: أن يشـــترط على المقتـــرض أنه في حالة عدم الســـداد في الوقت 
المحـــدد فإنه يفرض عليه زيادة علـــى أصل القرض فيكون قرضـــاً جر نفعاً.
وحكمـــه: القرض البنكي المشـــترط فيـــه الزيادة مقابل القـــرض محرم. وإذا 
خـــا القـــرض البنكي مـــن الفائدة فـــإن دخول الشـــرط الجزائـــي عليه محرم 

ويعتبـــر العقد فاســـدا لأنه أصبـــح عقد ربا.
       بطاقات الائتمان

وهـــي مســـتند يعطيـــه مصـــدره) البنك المصـــدر ( لشـــخص طبيعـــي، أو 
اعتبـــاري ) حامل البطاقـــة ( بناء على عقد بينهما يمكنه من شـــراء الســـلع، 
أو الخدمات ممـــن يعتمد المســـتند ) التاجر ( دون دفع الثمـــن حالًا لتضمنه 
التـــزام المصـــدر بالدفع ويكـــون الدفع من حســـاب المصدر ثـــم يعود على 
حاملهـــا فـــي مواعيـــد دورية، وبعضهـــا يفرض فوائـــد ربوية علـــى مجموع 
الرصيـــد غيـــر المدفوع بعد فتـــرة محددة من تاريـــخ المطالبـــة، وبعضها لا 

يفرض فوائـــد ) مجمع الفقه الاســـامي، قـــرار 108)2\12(
حكمه: 
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الـــذي يشـــترط فيـــه فائدة فهـــو ربا صريـــح حتى ولـــو لم تشـــترط فيه 
الجزائي. الشـــرط 

الـــذي لا يشـــترط فيه فائدة فإن الشـــرط الجزائي يحولـــه من قرض إلى 
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        بيع المرابحة في البنوك الإسامية
بيـــع المرابحة في اصطـــاح الفقهاء : هـــو البيع برأس المـــال وربح معلوم 

.)1996 الدسوقي،   (
وصـــورة بيـــع المرابحـــة المعاصـــرة والتـــي تتعامل بهـــا البنوك ما يســـمى 
بالمرابحـــة للآمـــر بالشـــراء وهو عقـــد مركب من وعـــد وبيع. حيـــث يطلب 
أحد الأشـــخاص من شـــخص آخر )المصرف – التاجر( أن يشـــتري له ســـلعة 
معينـــة ويعده أنه فـــي حالة شـــرائها سيشـــتريها منه بربح معيـــن يختلف 

باختـــاف المصرف واختـــاف الأجل ) اليمنـــي، 2006(.
وحكمه: ورد في قرار رقم: 40 - 41 )5/2 و 5/3(]1[

لمجمـــع الفقـــه الإســـامي الدولـــي المنعقد فـــي دورة مؤتمـــره الخامس 
بالكويت مـــن 1- 6 جمادى الأولى 140 الموافق 10 – 15 كانون الأول )ديســـمبر( 

1988م.
أولًا: أن بيـــع المرابحة للآمر بالشـــراء إذا وقع على ســـلعة بعـــد دخولها في 
ملـــك المأمـــور، وحصـــول القبض المطلوب شـــرعاً، هـــو بيع جائـــز، طالما 
كانـــت تقـــع علـــى المأمـــور مســـؤولية التلف قبـــل التســـليم، وتبعـــة الرد 
بالعيـــب الخفي ونحوه مـــن موجبات الرد بعد التســـليم، وتوافرت شـــروط 

موانعه. وانتفـــت  البيع 
ثانيـــاً: الوعـــد: وهو الـــذي يصدر مـــن الآمر أو المأمـــور على وجـــه الانفراد – 
يكـــون ملزمـــاً للواعد ديانـــة إلا لعذر، وهو ملـــزم قضـــاء إذا كان معلقاً على 
ســـبب ودخل الموعـــود في كلفة نتيجـــة الوعد. ويتحدد أثـــر الإلزام في هذه 
الحالـــة إما بتنفيـــذ الوعد، وإمـــا بالتعويض عـــن الضرر الواقع فعاً بســـبب 

عـــدم الوفاء بالوعـــد با عذر.
ثالثـــاً: المواعـــدة: وهي التي تصـــدر من الطرفيـــن – تجوز في بيـــع المرابحة 
بشـــرط الخيـــار للمتواعديـــن، كليهمـــا أو أحدهما، فـــإذا لم يكن هنـــاك خيار 
فإنها لا تجـــوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشـــبه البيع نفســـه، 
حيث يشـــترط عندئـــذ أن يكـــون البائع مالـــكاً للمبيـــع حتى لا تكـــون هناك 

ربا محـــرم )اليمني، 2006(.
4
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مخالفـــة لنهي النبي صلى الله عليه وســـلم عن بيع الإنســـان ما ليس عنده.
وحكم دخـــول الشـــرط الجزائي في عقـــد البيع الآجـــل بعد تمـــام المواعدة 

بأنـــه محرم وفاســـد )مجمع الفقه الاســـامي، قـــرار40،41\2\5و3\5(.
        الاعتماد المستندي

هـــو تعهد خطـــي يصدر عن البنـــك فاتح الاعتمـــاد بناء على طلـــب عميله ) 
المســـتورد ( يتعهد بموجبه بدفع أو قبول سحوبات أو كمبيالات مسحوبة 

من المســـتفيد ) عبد النبي، 2001(.
وصـــورة الشـــرط الجزائـــي: أن يشـــترط علـــى العميل فـــي حالـــة تأخره في 
ســـداد الاعتمـــاد، أو جـــزء منـــه دفع مبلـــغ معين مـــن المال عـــن كل يوم 
تأخيـــر وهو محرم وفاســـد لعقد القـــرض ولاعتماد المســـتندي لأنه أصبح 

بالشـــرط الجزائي عقـــد ربا ) اليمنـــي،2006(.
        السلم في البنوك الإسامية

هـــو أن يســـلم عوضـــاً حاضـــراً فـــي عوض موصـــوف فـــي الذمة إلـــى أجل 
ويســـمى ســـلما وســـلفا يقال أســـلم وأســـلف وهو نوع من البيـــع ينعقد 
بمـــا ينعقـــد به البيـــع. ويعتبـــر فيه من الشـــروط مـــا يعتبر فـــي البيع وهو 

جائـــز بالكتاب والســـنة والإجمـــاع )ابن قدامـــة، 1981(.
ونصـــه« لا يجوز الشـــرط الجزائي عن التأخير في تســـليم المســـلم فيه: لأنه 
عبـــارة عن ديـــن، ولا يجوز ويؤكد مجمع الفقه في قراره بالنســـبة للشـــرط 
الجزائـــي الوارد في الســـلم رقـــم 85)2\9( اشـــتراط الزيادة فـــي الديون عند 

التأخير« )مجمع الفقه الاســـامي، قـــرار109)3\12(.
وبالنســـبة للبنـــك الإســـامي الأردني فقـــد تم إلغـــاء الشـــرط الجزائي من 
عقـــود المرابحـــة الصادرة عـــن البنـــك وذلك من أجـــل البقاء علـــى أواصل 

للخاف. ودرءًا  المحبـــة 
       غرامة التأخير والموقف الفقهي منها

تعـــرف غرامـــة التأخيـــر: بأنها مـــا يلزم المديـــن أداؤه مـــن المـــال على وجه 
التأديـــب أو التعويض بســـبب تأخره عن وفـــاء الدين في موعـــده المحدد ) 

ابو غـــدة، 2007(
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وحكمها في الفقه الإسامي :
إن المدين الذي يتأخر في السداد نوعان:

الأول: المديـــن المعســـر الـــذي لا يقـــدر علـــى الوفـــاء بديونـــه فقـــد اتفق 
الفقهـــاء على وجوب إنظاره لقولـــه تعالى )وَإنِ كَانَ ذُو عُسْـــرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَِى 

مَيْسَـــرَةٍ(  ) ســـورة البقرة، ايه280(
الثانـــي: المديـــن الموســـر المماطـــل ومن المتفـــق عليه بيـــن الفقهاء أن 
مطل الغنـــي ظلم وإثم وعدوان وذلـــك لما ورد في المديـــن ) مطل الغني 

) ظلم 
وقـــد أقر الفقهـــاء جواز فـــرض العقوبـــات التعزيرية من ضـــرب أو حبس، 
أو نحـــو ذلك علـــى مطل الغني بناء على الحديث الســـابق ) الشـــافعي، 2001(.
وصدر فـــي المجمـــع الفقهي فـــي دورته الحادية عشـــرة المنعقـــدة بمكة 
المكرمـــة في الفتـــرة 13-20 رجـــب 1409ه الموافق 26\4\1989م القـــرار التالي 
)أن الدائـــن إذا شـــرط علـــى المدين، أو فـــرض عليه، أن يدفع لـــه مبلغاً من 
المـــال، غرامة مالية جزائيـــة محددة، أو بنســـبة معينة، إذا تأخر عن الســـداد 
فـــي الموعد المحـــدد بينهما، فهو شـــرط أو فرض باطـــل، ولا يجب الوفاء 
به، بل ولا يحل، ســـواء كان الشـــارط هو المصرف أو غيـــره، لأن هذا بعينه 

هـــو ربا الجاهلية الـــذي نزل القـــران بتحريمه(.
وجاء في قـــرارات مجمع الفقه الإســـامي فـــي دورته السادســـة بجدة ما 

يلي )مجمع الفقه الاســـامي، قـــرار56)2\6(.

        الحيل في الصيرفة الإسامية
تعـــرف بأنهـــا تلـــك الصيـــغ التـــي تمارســـها بعـــض المصارف الإســـامية 

إذا تأخر المشـــتري المدين في دفع الأقســـاط عن الموعـــد المحدد فا 
يجـــوز إلزامـــه أي زيادة على الدين بشـــرط ســـابق أو بدون شـــرط، لأن 

ذلك ربـــا محرم.
يحرم علـــى المدين الملـــيء أن يماطل فـــي أداء ما حل من الأقســـاط، 
ومع ذلك لا يجوز شـــرعاً اشـــتراط التعويض في حالة التأخير عن الأداء.
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وقـــد يجـــري فيهـــا الربـــا فـــي الأوراق النقديـــة. » وذلـــك بالتحايـــل علـــى 
الإحـــكام الشـــرعية بقصد إرضـــاء النفـــس والتحايـــل لأكل الحـــرام وفعله، 
مـــن الأمـــور التي حرمهـــا الله تعالـــى في كتابـــه وقد أجـــاز بعـــض العلماء 
صوراً مـــن العقـــود البيعية للبنـــوك بقصد توفيـــر احتياجات النـــاس للمال 
بـــدون إيقاعهـــم فـــي الربا ظاهـــراً، وبقصـــد إخراجهـــم من الضيـــق والحرج 
والتوســـعة عليهـــم بحكـــم أن الشـــريعة دائـــرة أحكامهـــا علـــى التخفيـــف 
 واليســـر والأخـــذ بالرخص، فهذا أمر غير مســـوغ شـــرعاً« )الشـــباني، 1987(.

نماذج من الحيل المعاصرة
مـــا أنتجته الهندســـة المالية الإســـامية من حلـــول جديـــدة لإدارة الديون، 

ومـــن تطبيقات الهندســـة الماليـــة في المصارف الإســـامية:

التورق وبطاقات التورق )تورق الخير، تيسير الأهلي(
في الاصطاح الفقهيً: هو شـــراء ســـلعة فـــي حوزة البائـــع وملكه، بثمن 
مؤجل، ثم يبيعها المشـــتري بنقد لغيـــر البائع، للحصول علـــى النقد )الورق( 

.)1999 )قحف، 
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نموذج المرابحة )نموذج د. سامي السويلم()سويلم، 1998(
يقـــوم هذا النمـــوذج على إعادة هندســـة بيـــع المرابحة للآمر بالشـــراء 

من خـــال عقد المشـــاركة
نموذج الوكالة بأجر )نموذج د. جمال الدين عطية()عطية، 2008 ( 

ويقـــوم هـــذا النمـــوذج علـــى إعـــادة هندســـة عاقـــة المودعيـــن مع 
المصـــرف الإســـامي، مـــن عاقـــة المضاربـــة المشـــتركة

نموذج ســـندات الإجارة الموصوفـــة في الذمة)نمـــوذج د. منذر قحف(
)قحف، 1999( 

ســـندات الإجارة هي نـــوع مبتكر من الســـندات الإســـامية وآليتها أن 
تكون هنـــاك الخدمة موصوفـــة في الذمة مثـــل التعليم
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أنواع التورق:

حكم التورق
وجاء فـــي قرار مجمع الفقه الإســـامي رقـــم 179)5\19( بشـــأن التورق في 
اصطـــاح الفقهاء بأنه جائز شـــرعاً، شـــرط أن يكون مســـتوفياً لشـــروط 

شـــرعاً.  المقررة  البيع 
أما التورق المنظم والعكســـي فا يجوزان لأن فيهمـــا تواطؤاً بين الممول 
والمســـتورق، صراحة أو ضمنـــاً أو غرقاً، تحايـــاً لتحصيل النقـــد الحاضر بأكثر 

منه في الذمـــة وهو ربا )مجمـــع الفقة، 2009(.
الـــذي تراه الباحثة في حكم التـــورق انه غير جائز شـــرعاً إذا قصد منه التواطؤ 
بيـــن الممـــول والمســـتورق ولـــم يســـتوف شـــروط البيـــع ولم يســـتبعد 
موانعـــه، ويجوز اللجـــوء الى التورق الحقيقـــي الذي أجـــازه الفقهاء في حال 

كون العميـــل مضطرا لعمليـــة التورق. 

تطبيقات التورق في المصارف الإسامية
طبقـــت بعـــض البنـــوك الإســـامية أدوات تمويليـــة جديـــدة تعتمـــد على 
التـــورق، وإن الهدف مـــن عمليات التورق التي تمارســـه بعـــض البنوك هو 

التورق الفقهي: عرفناه سابقاً.
التـــورق المنظـــم: وهـــو قيام المصـــرف بعمل نمطـــي يتم فيـــه ترتيب 
عملية بيع ســـلعة )ليســـت من الذهب أو الفضة( من أســـواق الســـلع 
العالميـــة أو غيرها، على المســـتورق بثمن آجل، علـــى أن يلتزم المصرف 
_ إمـــا بشـــرط في العقـــد أو بحكم العـــرف والعادة _ بأن ينـــوب عنه في 
بيعها على مشـــتر آخر بثمن حاضر، وتســـليم ثمنها للمســـتورق )مجمع 

الفقة الاســـامي، دورته17،2003(.
التورق العكســـي: هو أن يكون المســـتورق شـــركة أو مؤسسة مالية، 
أو بنـــك، وليـــس الأفـــراد، حيث يـــوكل البنك الشـــركة أو غيرها بشـــراء 

الســـلعة نيابة عنه، ثم يبيعهـــا بنفســـه )الزحيلي،ص14(.
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حصول العميـــل على نقد عاجل مقابـــل نقد آجل بزيادة مشـــروطة )احمد، 
ومنها:  .)2003

بطاقة تورق الخير
يصدرهـــا البنـــك الســـعودي الأمريـــكي، وهـــذه البطاقة بمثابـــة قرض من 
ســـامبا للعميـــل الـــذي يحوزهـــا، وحيـــن يتأخـــر هـــذا العميل عن الســـداد 
ويرغـــب فـــي اســـتمرار فعالية البطاقـــة يتيح له ســـامبا الدخـــول في تورق 

)2005 الخير)الســـبهاني، 
 بطاقة تيسير الأهلي

يصدرهـــا البنك الأهلي الســـعودي وقد إجازتها هيئته الشـــرعية، وتكييفها: 
إن إصـــدار البطاقـــة بمثابـــة تقديـــم قرض مـــن الأهلـــي إلى العميـــل الذي 
يســـتخدم هذا القرض فـــي تمويل مشـــترياته أو بالســـحب المباشـــر، فإذا 
حل اجل ســـداد القرض )صدر كشـــف الحســـاب( فإنه يتعيـــن على العميل 
أن يســـدد هـــذا القرض نقـــداً كليـــاً أو جزئياً حتـــى يضمن اســـتمرار صاحية 

)2005 )الســـبهاني،  البطاقة  سريان 
حكم بطاقتي تيسير الأهلي وتورق الخير

في هاتين البطاقتين مخالفات شرعية تدل على عدم جوازهما ومنها:
 أنهما داخلتان في ربا الجاهلية » إما أن تقضي وإما أن تربي« 

أن فيهمـــا تحاياً علـــى الربـــا )البخيـــت، الحنيطي(وقد حذرنـــا النبي صل الله 
عليه وســـلم مـــن الاحتيـــال على مـــا حرمـــه الله تعالـــى بقولـــه« قاتل الله 

اليهـــود، حرمـــت عليهم الشـــحوم فجملوهـــا فباعوها)البخـــاري، 1987(
اتجهت بعـــض الهيئات الشـــرعية في المصارف الإســـامية علـــى الفتوى 
بجوازهـــا، إلا أنهـــا لا تحقق غـــرض المســـتهلك )عميل المصـــرف( إذ يحتاج 
أكثـــر النـــاس إلى تقســـيط المبلغ لذلـــك قامـــت الهيئتان الشـــرعيتان لدى 
المصرفين الأهلي التجاري الســـعودي والســـعودي الأمريـــكي، بإصدار قرار 
بشـــرعية بطاقتي الخير والتيســـير الائتمانيتين التابعتين للمصرفين، وأنهما 
متوافقتان مع الشـــريعة الإســـامية. وذلك بترتيب مســـبق للتورق ضمن 
عمـــل البطاقة. عن طريـــق إتاحة الفرصـــة للعميل الـــذي لا يرغب في دفع 
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المبلغ دفعـــة واحدة ) البخيـــت، الحنيطي(.

الفرع الرابع: تقييم أساليب جدولة الديون من منظور شرعي
أن مـــن أهـــم المشـــكات التي تواجـــه المصارف الإســـامية عـــدم الالتزام 
بســـداد الديـــون في مواعيـــد الاســـتحقاق، مما ينجـــم عنه آثار ســـلبية على 
البنـــك.، وقـــد تصل المبالـــغ المســـتحقة وغيـــر المدفوعة إلى مبالـــغ كبيرة 
جدا ويعجـــز العماء عـــن تســـديد التزاماتهم وفي هـــذه الحالة يلجـــأ البنك 
إلى عمليـــة جدولة الديون حيث يتـــم الاتفاق مع المدين علـــى جدولة ديونه، 
بدون زيـــادة على أصل الديـــن أي دون إضافة فوائـــد أو أي مبالغ أخرى، من 

منطلـــق القاعدة الشـــرعية » فنظرة إلى ميســـرة«.
 وقـــد تأخذ عملية الجدولة صوراً عدة إلا أن بعض صـــور الجدولة غير ملتزمة 
بضوابـــط الشـــريعة الإســـامية، وبالرغم مـــن ذلك فان بعـــض المصارف 
الإســـامية تعمـــد إلى تطبيقهـــا، كما في الشـــرط الجزائي وغرامـــة التأخير، 
ولا خـــاف بيـــن الفقهاء فـــي إن اشـــتراط الزيادة علـــى الدين غيـــر الربوي 
يجعل الديـــن ربوياً ) ابن قدامـــة، 1981(، كما وتلجأ بعض البنوك الإســـامية 
إلـــى التحايـــل على الربا مـــن أجل قلـــب المديونية كمـــا في التـــورق، كما بينا 

حكم التـــورق وتطبيقاته في البنوك الإســـامية. 
وبالنســـبة للبنـــك الإســـامي الأردنـــي يقـــوم بعمليـــة جدولة الديـــون غير 

العاملـــة بـــدون أي مقابـــل أو زيـــادة على أصـــل الدين.
أمـــا البنوك التقليديـــة تعتبر القروض فيهـــا لأجل ويلزم أن يســـدد المدين 
ما عليـــه للمصـــرف عند حلـــول ذلك الأجـــل، ويعتبـــر مماطـــاً إذا تأخر عن 
الســـداد دون موافقـــة البنـــك، وإذا تأخـــر وماطـــل فـــي الســـداد زاد الدين 
فـــي ذمته يتحـــدد في ضوء مـــا زاد من أجـــل، وتقـــوم بجدولـــة الديون في 
حالـــة عجز العميل عن الســـداد فـــي الوقت المقـــرر مع رغبـــة العميل في 
الاســـتمرار بعاقته مـــع البنك واســـتعداده لتحمل فوائـــد إضافية، وتطبق 
جدولـــة الديون بزيادة علـــى أصل الدين، من خال تطبيقـــات الجدولة بحيث 
تتعامـــل بالفوائد الربوية وفرض الشـــرط الجزائي على المديـــن، وكما نعلم 
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إن البنـــوك التقليدية تقـــوم على نظـــام الفوائـــد الربوية، والفوائـــد الربوية 
توضـــع على المدين منـــذ البداية، وتلزم المدين مطلقاً ســـواء كان معســـراً 

موسراً. أو 

الفرع الخامس: حكم جدولة الديون
جدولـــة الديـــون هي زيـــادة مبلغ الديـــن، وتـــؤدي جدولة ديـــون الأفراد في 
البنـــوك إلـــى تراكـــم الفوائـــد الربوية والرســـوم الآجلـــة مما يزيد مـــن أزمة 

الديون. 
وقـــد أقر الفقهـــاء إن أي زيادة مشـــروطة على مبلغ الدين تعتبـــر من الربا 
ـــهَ وَذَرُواْ مَا  ذِيـــنَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّ هَا الَّ المحرم، كمـــا جاء في قوله تعالى » يَـــا أَيُّ

ؤْمِنِينَ«) ســـورة البقرة، آية278.( بَـــا إنِ كُنتُم مُّ بَقِيَ مِنَ الرِّ
وبمـــا إن جدولة الديون مـــع الزيادة على أصـــل الدين ربا محرم شـــرعاً، فقد 
جـــاء فـــي قرار مجمـــع الفقه الإســـامي فـــي دورتـــه الثامنة عشـــرة بمكة 

المكرمـــة ما يلي )قـــرار مجمع الفقه الاســـامي، قـــرار 158)7\17(2006(.
وبعـــد الاطاع علـــى قـــرار المجمع بشـــأن موضوع بيـــع الدين فـــي دورته 
السادســـة عشـــرة المنعقـــدة فـــي مكـــة المكرمـــة فـــي المـــدة مـــن 21-
1422/10/26هــــ الـــذي يوافقـــه 5-2002/1/10م والـــذي جـــاء فيه ما نصـــه ]ثانيا : 
مـــن صور بيـــع الدين غيـــر الجائـــزة : أ . بيع الديـــن للمدين بثمـــن مؤجل أكثر 
من مقـــدار الدين، لأنه صـــورة من صور الربـــا، وهو ممنوع شـــرعاً، وهو ما 

يطلق عليـــه ) جدولـــة الدين (.[ 
يعد من فســـخ الديـــن في الديـــن الممنوع شـــرعاً كل ما يفضـــي إلى زيادة 
الديـــن على المدين مقابـــل الزيادة في الأجـــل أو يكون ذريعـــة إليه ويدخل 

 : في ذلك الصـــور الآتية 
فســـخ الدين في الديـــن عن طريق معاملـــة بين الدائن والمدين تنشـــأ 
بموجبها مديونيـــة جديدة على المدين من أجل ســـداد المديونية الأولى 
كلها أو بعضها، ومن أمثلتها: شـــراء المدين ســـلعة مـــن الدائن بثمن 
مؤجـــل ثم بيعها بثمن حال من أجل ســـداد الديـــن الأول كله أو بعضه. 

1
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إذًا جدولـــة الديـــون بزيـــادة مدة ســـدادها مـــع زيـــادة مقدار الديـــن، محرم 
شـــرعاً، لأنه نـــوع من الربا فالدين إذا اســـتقر فـــي الذمة تحـــرم الزيادة عليه 

بأي شـــكل من الإشـــكال.
أمـــا جدولـــة الدين مع ثبـــات مبلغ الديـــن وعدم الزيـــادة عليه، فجائز شـــرعاً 

وهو من بـــاب التيســـير على المديـــن وأنظاره.

فا يجـــوز ذلك ما دامـــت المديونية الجديـــدة من أجل وفـــاء المديونية 
الأولى بشـــرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم، وسواء في ذلك أكان 
المدين موســـراً أم معسراً وســـواء أكان الدين الأول حالًا أم مؤجاً يراد 
تعجيل ســـداده من المديونية الجديدة، وســـواء اتفـــق الدائن والمدين 
على ذلـــك في عقـــد المديونيـــة الأول أم كان اتفاقاً بعد ذلك، وســـواء 
أكان ذلـــك بطلب من الدائـــن أم بطلب من المديـــن. ويدخل في المنع 
ما لـــو كان إجراء تلـــك المعاملة بين المديـــن وطرف آخر غيـــر الدائن إذا 
كان بترتيـــب مـــن الدائن نفســـه أو ضمان منـــه للمدين مـــن أجل وفاء 

مديونيته. 
بيـــع المدين للدائن ســـلعة موصوفة فـــي الذمة من غيـــر جنس الدين 
إلـــى أجل مقابل الدين الـــذي عليه، فإن كانت الســـلعة من جنس الدين 

فالمنع مـــن باب أولى. 
بيع الدائن دينه الحال أو المؤجل بمنافع عين موصوفة في الذمة. 

أما إن كانت بمنافع عين معينة فيجوز. 
بيـــع الدائن دين الســـلم عند حلول الأجـــل أو قبله للمديـــن بدين مؤجل 
ســـواءٌ أكان نقـــداً أم عرْضـــاً، فإن قبض البـــدل في مجلـــس العقد جاز. 

ويدخـــل فـــي المنع جعل دين الســـلم رأس مال ســـلم جديد. 
أن يبيـــع الدائـــن في عقد الســـلم ســـلعة للمدين – المســـلم إليه – مثل 
ســـلعته المســـلم فيها مرابحـــة إلى أجل بثمـــن أكثر من ثمن الســـلعة 
المســـلم فيهـــا، مع شـــرط أن يعطيه الســـلعة التـــي باعها له ســـداداً 

السلم.  لدين 
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النتائج والتوصيات

أولا: النتائج

ثانياً: التوصيات

1

1

2

3

2

3

عمليـــة جدولـــة الديـــن هـــي مجـــرد تأجيل وتخفيـــف مؤقت فـــي عبء 
الديـــن، ويزول أثرهـــا بعد فترة، ويتزايـــد عبء الدين بســـبب تزايد الدين 

أخرى. مرة 
تتـــم عملية جدولـــة الديون في البنـــوك التقليديـــة مقابل نســـبة عالية 

مـــن الفائدة علـــى القروض.
تتـــم عملية جدولـــة الديون فـــي البنك الإســـامي الأردني بـــدون زيادة 

الدين. أصـــل  على 

إلغاء الشـــرط الجزائي وغرامـــة التأخير الذي يفرضه البنـــك على المدينين 
لأنهما بمثابة فوائد التأخير المحرمة شـــرعاً.

يمكن الوقاية من مشـــكلة الديون المتعثرة من خال وضع سياســـات 
إرشـــادية واســـتثمارية للعميـــل من خال دراســـة وضعـــه وهل يوجد 
إمكانية لاســـتمرار نشـــاطه وســـمعته الجيدة ووفاءه بالتزاماته سابقاً.

يمكـــن أن تتـــم الجدولة في البنوك الإســـامية عن طريق إجـــراء عملية 
مرابحـــة جديدة بالاتفـــاق بين البنـــك والعميل على ربح أكثـــر لتغطية ما 

فـــات البنك بســـبب جدولة الدين.
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